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مقدمة

تُعتبــر الهجــرة غيــر النظاميــة واحــدة مــن أهــم الظواهــر الخطيــرة التــي تعانــي منهــا البلــدان 
المتقدمــة والناميــة علــى حــدٍ ســواء، نظــرًا لارتباطهــا بالعديــد مــن الجوانــب السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فسـوء الأحـوال السياســية والاقتصاديـة يدفـع الأفــراد للهجـرة مـن 

الــدول الناميــة إلــى تلــك المتقدمــة.

ــة  ــة منهــا والاجتماعي ــدًا لمصالحهــا الاقتصادي ــدة فــي هــذه الهجــرات تهدي فتجــد دول عدي
ــة.)1( ــية، والأمني والسياس

ودول جنــوب المتوســط بحكـم قربهـا الجغرافـي مــن أوروبــا، مسـتهدفة مــن طـرف شــبكات 
الهجــرة الســرية ســواء عــن طريــق هجــرة مواطنــي دول جنــوب الصحــراء، أو تهجيــر مواطنين إلى 
دول أخــرى، وأضحــت تلــك الــدول ممــرًا ومقصــدًا للعديــد مــن المُهاجريــن غيــر النظامييــن.)2(

وعرفــت ليبيـا كغيرهــا مـن دول جنـوب البحــر الأبيــض المتوسـط خــال العقديـن الأخيريـن 

1   شرف الدين وردة، »مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري«، مجلة الاجتهاد القضائي، دورية تصدر عن 

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خضير بسكرة - الجزائر، ع 8، ص 86.

2   باخويادريس، »سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجزائر«، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة سداسية متخصصة محكمة 

تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة، س 6، مجلدّ 11، ع 1 / 2015، ص 159 وما بعدها.
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ومازالـت تناميًــا غيـر مسـبوق لظاهـرة الهجـرة غيــر النظاميـة، وبلـغ عــدد المُهاجريـن الذيــن 
ــى 22 أكتوبــر  ــر 2016 إل ــر الشــواطئ الليبيــة خــال الفتــرة مــن 1 يناي ــا عب ــوا إلــى إيطالي وصل
2016 )168.542( مُهاجــرًا وعــرف أن هنــاك )4.164( شــخصًا لقــوا حتفهــم فــي عــرض البحر)3(. 
وقــد ســمحت حــدود ليبيــا المتراميــة الأطــراف وهشاشـة الســلطة بــأن جعلــت منهـا بلــد عبـور 
ومقصــد فــي آن واحــد، الأمــر الــذي بــات يهــدد الاســتقرار والســلم الاجتماعــي علــى المسـتويين 
الوطنــي والإقليمــي. وللمواجهــة اتخــذ المُشــرع الليبــي جملــة مــن الإجــراءات والتدابيــر 
ــون  ــي مقدمتهــا القان ــي ف ــات بمرتكبيهــا، ويأت ــزال العقوب ــة مــن خــال تجريمهــا، وإن القانوني
رقــم )6( لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منهــا، وأخيــرًا 

القانـون رقـم )19( لســنة 2010 بشــأن مكافحـة الهجــرة غيــر المشــروعة.

وتتمحــور إشــكالية هــذه الورقــة فــي الكيفيــة التــي عالــج بهــا المُشــرع الليبــي ظاهــرة الهجــرة 
ــع  ــا وتوقي ــا ومحاصرته ــد منه ــا للح ــي تبناه ــر الت ــائل والتدابي ــي الوس ــا ه ــة، وم ــر النظامي غي

العقــاب علــى مرتكبيهـا؟ ومــا هــي حــدود الأنظمــة القضائيــة لمكافحــة هـذه الظاهــرة؟

سـنحاول الإجابـة عـن هــذه الإشــكالية مـن خـال ثـاث فقــرات، ســأبحث فــي الأولــى الآليـات 
التشـريعية لمكافحـة الهجـرة غيـر النظاميـة، وفـي الثانيـة الآليـات التنفيذيــة لمكافحـة الهجــرة 

غيـر النظاميـة، بينمــا أبحـث فـي الثالثـة حـدود الأنظمـة القضائيــة لمكافحـة هـذه الظاهـرة.

الفقرة الأولى

الآليات التشريعية لمكافحة الهجرة غير النظامية

ــة، وإزاء  ــر النظامي ــرة غي ــرة الهج ــج ظاه ــا تعال ــوي أحكامً ــات لا يحت ــون العقوب ــرًا لأن قان نظ
ــي هــذا المجــال  ــد للمُشــرع مــن أن يتدخــل لســد النقائــص ف تنامــي هــذه الظاهــرة، كان لاب
لأجــل مواجهــة هـذه الظاهــرة الخطيــرة، فأصــدر بذلــك القانــون رقــم )6( لســنة 1987 بشــأن 
ــم  ــون رق ــل القان ــل مح ــذي ح ــا وال ــم منه ــا وخروجه ــي ليبي ــب ف ــة الأجان ــول وإقام ــم دخ تنظي
)17( لسـنة 1962 بشـأن دخـول وإقامـة الأجانـب فـي ليبيـا وخروجهـم منهـا )أولًا(، ومـن بعـده 

ــا(. ــر المشــروعة )ثانيً ــم )19( لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الهجــرة غي ــون رق القان

أولً: القانــون رقــم )6( لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب فــي 
ليبيـا وخروجهــم منهــا:

ــا وإقامتهــم بهــا وتنقلهــم فيهــا، مــن  حــدد هــذا القانــون شــروط دخــول الأجانــب إلـى ليبي
3   أنظر: تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا، 13 ديسمبر 2016 

المعنون بـ: »متنجزن ومجردون من إنسانيتهم«، ص 2.
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حيــث ضبــط إجــراءات دخولهــم وإقامتهــم وتنقلاتهــم إذا كان حاصــل علــى جــواز، أو وثيقــة ســفر 
وتأشــير صحيحــة بالدخـول، أو المــرور، أو الإقامـة.

ــد  ــر نظامــي، بي ــاء فيهــا بشــكل غي ــا والبق ــى ليبي ــه الدخــول إل ــون المُشــار إلي ويُجــرِّم القان
أن هــذا القانــون لا يُميــز بيــن المُهاجريــن، أو اللاجئيــن، أو طالبــي اللجــوء، أو ضحايــا الاتجــار 
بالبشــر)4(، أو المُهاجريــن ممـن هُــم عُرضــة للضــرر أو المُهاجريـن الأطفـال، أو غيرهـم مــن 

المُهاجريــن ممــن هــم بحاجــة إلــى حمايــة دوليــة لحقــوق الإنســان.

ــد شــروط  وتــم تعديــل القانــون رقـم ))6 لســنة 1987 بالقانــون رقــم 2(( لســنة 2004 لتقيَّ
منــح تأشــيرات الدخــول، واشــترط التعديــل علــى جميــع الأشــخاص مــن غيــر المواطنيــن باســتثناء 
بعـض الـدول العربيــة الحصـول علــى تأشـيرة سـارية لدخـول البـاد، كمـا شـدد هــذا التعديـل 
بعـض العقوبـات، ونـص صراحـة لأول مـرة علــى مصطلـح تهريــب المُهاجريــن، وعاقــب علـى 
جريمــة تهريــب المُهاجريــن بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار)5(.

كمــا يُنظــم القانــون رقــم ))6 أيضًــا ترحيــل غيــر المواطنيــن إلــى بلدانهــم.

ــر الأماكــن المخصصــة  ــة والخــروج منهــا مــن غي ــون دخــول الأراضــي الليبي ــد جــرَّم القان وق
لهــا)6( ، أو دون التأشــير علــى جــواز، أو وثيقــة الســفر، وقــرر لهــا الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة 

أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4   قامت وزارة العدل في عام 2013 بإعداد مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر ينص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر. غير أن هذا 

القانون لم ير النور بعد.

5   طبقاً للمادة )19( مكرر فقرة )أ( من القانون )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا والمعدلة بالقانون رقم)2( 

لسنة 2004 سالف الذكر.

6 طبقا للمادة )1( من قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم )247( لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم )6( لسنة 1987 بتنظیم 

دخول وإقامة الأجانب في لیبیا وخروجهم منها والمعدلة بقرار اللجنة الشعبیة العامة رقم )89( لسنة 1997 بشأن إضافة منفذین 

للدخول إلى ليبيا والخروج منها، »يكون الدخول إلى الأراضي العربیة اللیبیة أو الخروج منها من المنافذ التالیة:
أ- المنافذ البریة:

رأس جدیر - امساعد - غدامس - ایسین - غات - الویغ - القطرون - العوینات - الكفرة - وازن - أبو مزیدبوادي مردي - السارة بقارة السانیة 

)السبطة(.

ب- المطارات الجویة المدنیة:

مطار طرابلس العالمي - مطار بنینه الدولي - مطار سبها الدولي.

ج- الموانئ البحریة:

میناء طرابلس البحري - میناء بنغازي البحري - میناء قصر أحمد بمصراته - میناء طبرق البحري – میناء درنة البحري - میناء زوارة البحري - میناء 

الخمس البحري.

د- الموانئ النفطیة:

میناء رأس لانوف النفطي – میناء الزویتینة النفطي – میناء البریقة النفطي – میناء الحریقة النفطي – میناء السدره النفطي.
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ثانيًا: القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة )7(:

ــة  ــول وإقام ــم دخ ــأن تنظي ــنة 1987 بش ــم )6( لس ــون رق ــى أن القان ــارة إل ــدر الإش ــةً تج بداي
ــأن  ــنة 2010 بش ــم )19( لس ــون رق ــاً للقان ــر مكم ــا يُعتب ــم منه ــا وخروجه ــي ليبي ــب ف الأجان

ــا. ــارض بينهم ــود تع ــدم وج ــة ع ــي حال ــروعة ف ــر المش ــرة غي ــة الهج مكافح

ــر  ــي القانــون رقــم )19( لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الهجــرة غي وقــد أصــدر المُشــرِّع الليب
المشــروعة بقصــد تجريــم ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة، كأول عمــل تشــريعي مُســتقل يعنــى 

بالتصـدي لهـذه الظاهـرة الخطيـرة.

وأورد المُشــرع عــدة نصـوص لتجريــم الهجـرة غيـر النظاميـة والأفعــال المتصلـة بهــا وكــذا 
العقوبــات المقـررة فــي حــالات ارتــكاب هـذه الجرائـم، وذلــك علـى النحـو الآتــي: 

جريمــة الدخـول إلـى الأراضــي الليبيــة، أو الإقامــة بهــا دون إذن، أو تصريـح  	.1
ــة أخــرى: حيــث  ــى دول ــور إل مــن الجهــات المختصــة بقصــد الاســتقرار فيهــا، أو العب
أســبغت المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون صفــة المُهاجــر غيــر الشــرعي علــى كل مــن دخــل إلــى 
أراضــي ليبيـا، أو أقـام بهــا دون إذن، أو تصريـح مـن الجهـات المختصــة بقصـد الاسـتقرار بهـا، 
أو العبـور إلـى دولـة أخـرى. وعقوبـة تلـك الجريمـة الحبــس مـع الشـغل، أو بغرامــة لا تزيـد عـن 

ألـف دينــار )م1و6(.

جريمـة إدخـال المُهاجريــن غيـر الشـرعيين إلـى البـاد، أو إخراجهـم منهـا،  	.2
أو نقلهــم أو تســهيل نقلهــم، أو إيوائهــم، أو إخفائهــم، أو إخفــاء أي معلومــات عنهم، 
أو إعــداد وثائــق ســفر مــزورة، أو توفيرهــا، أو حيازتهــا لهــم: وقــد حــاول المُشــرِّع اللِّيبي 
أن يُشــدد العقوبــات الخاصـة عــن تلــك الأفعـال بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا 

تقـل عـن خمسـة آلاف دينــار ولا تزيــد علـى عشـرة آلاف دينـار )م4/1(.

جريمــة الانتمــاء إلــى عصابة منظمــة لتهريــب المُهاجريــن: وعقوبتها مشــددة  	.3
بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن خمســة عشــر ألــف دينــار ولا تزيــد 

علــى ثلاثيــن ألــف دينـار.

جريمــة تشـغيل المُهاجريـن غيـر الشــرعيين: عاقبـت المـادة )3( مــن القانــون  	.4
كل مــن شــغل مُهاجــرًا غيـر شــرعي بغرامـة لا تقـل عــن ألـف دينـار ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف 
ــذ، أو  ــة المناف ــي حراس ــل ف ــه بالعم ــد إلي ــن عه ــي مم ــة إذا كان الجان ــف العقوب ــار. وتضاع دين

7   مدونة التشريعات، دورية تصدر منذ عام 2001 عن مؤتمر الشعب العام وتنشر بأمر أمانته، س 10، ع 10، ص 400 – 403. 
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نقــاط العبــور، أو المواتــي، أو الحــدود، أو مراقبتهــا )م 4/2(. وتكــون العقوبــة الســجن وغرامــة لا 
تقــل عــن عشــرين ألــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســين ألــف دينــار، إذا نتــج عــن نقــل المُهاجريــن 
غيـر الشــرعيين إلـى الداخــل، أو الخــارج عاهـة مســتديمة، وتكــون العقوبــة السـجن المؤبــد إذا 

ترتــب علــى الفعــل الوفــاة )م 5(.

جريمـة عـدم إبــاغ عـن جرائـم الهجـرة غيـر الشـرعيَّة: يعاقـب بالحبـس مـدة  	.5
ــن  ــار كل م ــة آلاف دين ــى خمس ــد عل ــار ولا تزي ــف دين ــن أل ــل ع ــة لا تق ــنة وغرام ــن س ــل ع لا تق
ــا فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي  ــه قانونً ــع عمــدًا عـن اتخــاذ إجــراء ممــا يجــب علي يمتن
قانـون مكافحـة الهجــرة غيـر المشــروعة فـور إبلاغـه عنهــا، أو إطلاعـه عليهــا بحكـم وظيفتــه، 
فــإذا وقــع الفعــل نتيجــة الإهمــال كانــت العقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا 

ــار )م 7(. ــى خمســة آلاف دين ــد عل تزي

ــة،  ــن الجريم ــة م ــغ المحصل ــادرة المبال ــة بمص ــم المحكم ــادرة: تحك ــوب المص وج 	.6
ــدة  ــتعملة، أو المع ــياء، أو الأدوات المس ــل أو الأش ــائل النق ــياء ووس ــادرة الأش ــم بمص ــا يحك كم
للاســتعمال فــي ارتــكاب جرائــم الهجــرة غيــر المشــروعة، إلا إذا ثبــت ملكيتهــا للغيــر حســن النيــة 

.)10 )م 

إعفــاء مــن العقــاب: أعفــى القانــون كل مــن بــادر بإبــاغ الجهــات المختصــة  	.7
بمعلومــات مكنــت مــن اكتشــاف الجريمــة قبــل تنفيذهــا، أو أدت إلــى الحد مــن آثارها، أو اكتشــاف 

مرتكبيهــا، أو القبــض عليهــم )م 8(.

ــي  ــه ف ــوم علي ــي المحك ــاد الأجنب ــب إبع ــون يج ــن القان ــادة )6( م ــاً للم ــاد: طبق الإبع 	.8
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة مــن أراضــي ليبيا 
ــة بعــض  بمجــرد تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا. وإن كان المُشــرِّع الليبــي قــد أغفــل وضعي
ــودة  ــتطيعون الع ــم لا يس ــون أنه ــن يثبت ــرعيين الذي ــر الش ــن غي ــة للمُهاجري ــالات الخاص الح
إلـى ديارهـم خشـية علـى حياتهــم. كمـا أن المُشـرِّع الليبـي فـي قانــون مكافحـة الهجـرة غيــر 
المشــروعة لـم يكفــل للمُهاجــر المبعــد حـق الطعــن فــي قــرار الإبعـاد، بخــاف مــا ذهــب إليـه 
المشــرع الجزائــري الــذي أجــاز الطعــن فــي قــرار وزيــر الداخليــة المتضمــن الإبعــاد خــارج الإقليــم 
الجزائـري، وذلــك عـن طريــق دعــوى يرفعهـا أمـام القضــاء الاسـتعجالي الإداري فـي أجـل أقصـاه 
)5( أيـام تســري مــن تاريـخ تبليغـه بهــذا القــرار، وفـي هــذه الحالـة، ونظـرًا لحساسـية الإجـراء 
وخطورتــه، فإنــه ينبغــي علــى القاضــي الاســتعجالي أن يفصــل فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه )20( 
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ــا ابتــداء مــن تاريــخ تسـجيل الدعــوى لــدى كتابــة ضبـط المحكمــة الإداريـة)8(. يومً

ــة  ــى معامل ــون عل ــص القان ــرعي: ين ــر الش ــر غي ــة للمُهاج ــات القانوني الضمان 	.9
المُهاجريــن معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم وعــدم الاعتــداء علــى أموالهــم 
ــر  ــإن تقاري ــذا، ف ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل ــم )م 10(، ولك ــض عليه ــد القب ــك عن ــم وذل ومنقولاته
المنظمــات الحقوقيــة تشــير إلــى وجــود العديــد مــن الانتهــاكات لحقــوق المُهاجريــن بمراكــز 
ــل  ــب، والعم ــانية، والتعذي ــاز اللاإنس ــروف الاحتج ــفي وظ ــاز التعس ــا، كالاحتج ــي ليبي ــال ف الاعتق

ــة)9( . ــوء المعامل ــي، وس ــف الجنس ــري، والعن الجب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن ليبيــا قــد صادقــت علــى جملــة مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات المكملة 
لهــا فــي مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة وتهريــب المُهاجريــن)10(، وهي علــى النحــو التالي:

ــورك  ــة نيوي ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــع الجريم ــدة لقم ــم المتح ــة الأم )أ( اتفاقي
:15/11/2000

اعتمــدت بموجـب قــرار الجمعيـة العامـة للأمــم المتحــدة رقــم )25( فـي الـدورة )55( فـي 15 
نوفمبــر 2000، وقــد وقعــت عليهــا ليبيــا فــي 13/11/2001، وصدقــت عليهــا فــي 18/6/2004.

ــو  ــر والج ــر والب ــق البح ــن طري ــن ع ــب المُهاجري ــة تهري ــول مكافح )ب( بروتوك
المكملــة لاتفاقيــة الأمــم لقمــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة - نيويــورك 
15/11/2000: اعتمــدت بموجــب قـرار الجمعيــة العامــة رقــم )25(، الـدورة )55(. وقــد وقعـت 

عليهــا ليبيــا فــي 13/11/2001 ، وتــم التصديــق عليهــا فــي 24/9/2004.

)ج( الاتجــار بالبشــر: بروتوكــول منــع وقمـع ومعاقبــة الاتجـار بالأشــخاص وبخاصــة النسـاء 
والأطفـال المكملـة لاتفاقيــة الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة، نيويـورك 
15/11/2000: اعتمـدت بموجــب قـرار الجمعيــة العامـة رقــم )25(، الـدورة )55(. وقعـت عليهـا 

ليبيــا فــي 13/11/2001، وصادقــت عليهــا فــي 24/9/2004. 

8   طبقاً للفقرة الثالثة والرابعة من المادة )31( من القانون عدد )11( لسنة 2008 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول 

الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.

9   أنظر: تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا، 13 ديسمبر 2016، سبقت 

الإشارة إليه.

10   أنظر: مهند عبد الرازق المرتضي العبيدي، الاتفاقيات الدولية في إطار الأمم المتحدة )حالتها الراهنة والموقف الليبي بشأنها(، 

طرابلس: مكتبة طرابلس العلمية العالمية، ط 1، 2009، ص 179 - 180.
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مسؤولية المُهاجرين الجنائية:

طبقًــا للمــادة )5( مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المُهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو 
المكمـل لاتفاقيــة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبــر الحـدود الوطنيــة لا يصبـح 
المُهاجــرون عرضــة للملاحقــة الجنائيــة، نظــرًا لكونهــم هدفًــا للســلوك المُبيــن فــي المــادة )6( 

مــن هــذا البروتوكــول.

فــي حيــن نجــد المُشــرع الليبــي قــد أقــر بالمســؤولية الجنائيــة للمُهاجــر غيــر الشــرعي وأفردت 
لــه المـادة )6( مـن قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر المشـروعة عقوبــة الحبــس، أو الغرامــة التـي 
لا تزيـد علـى ألــف دينـار والإبعـاد عـن التــراب الليبـي. الأمـر الــذي حمـل البعـض علـى المنــاداة 
ــب  ــة تهري ــول مكافح ــن بروتوك ــادة )5( م ــم والم ــا يتناغ ــور بم ــون المذك ــل القان ــزوم تعدي بل

المُهاجريـن ســالفة الذكــر.

وإن كانــت المحكمــة العليــا قــد أكــدت بمناســبة حكمهــا فــي الطعــن الدســتوري رقــم 1/57 ق 
بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ 23/12/2013 أنــه مــن المقــرر أن الاتفاقيــات الدوليــة التــي ترتبــط 
بهــا الدولــة الليبيــة تكــون نافــذة مباشــرة بمجــرد إتمــام إجــراءات المصادقــة عليهــا من الســلطة 
ــث إذا  ــة، بحي ــى التشــريعات الداخلي ــق عل ــة، وتكــون لهــا أســبقية التطبي ــي الدول التشــريعية ف
حـدث تعـارض بيـن أحكامهــا وأحـكام التشـريعات الداخليــة، فــإن أحـكام الاتفاقيـة هـي الأولـى 

بالتطبيـق، ودون حاجـة إلـى تعديـل أي تشـريعات داخليـة قـد تكـون متعارضـة معهـا.

ــق  ــى تطبي ــم تعمــد إل ــة ل ــات بالمحاكــم الجزئي ــح والمخالف ــر الجن ــد مــن دوائ ــدو أن العدي يب
المبــدأ المذكــور فــي أحكامهــا بإهمــال النصــوص التــي تُجــرم وتُعاقــب المُهاجــر غيــر النظامــي 
فــي القانــون رقــم )19( لســنة 2010 ســالف الذكــر، التــي تتعــارض مــع حكــم المــادة )5( مــن 
بروتوكـول مكافحــة تهريـب المُهاجريـن المكمـل لاتفاقيـة الأمــم المتحــدة لمكافحـة الجريمـة 
ــة باعتبارهــم ضحيـة  ــة التــي تعفــي المُهاجــرون مــن الملاحقــة القضائي ــر الوطني المنظمــة عب

وليســوا مجرميــن.

الفقرة الثانية

الآليات التنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية

ــي  ــو وارد ف ــبما ه ــابقًا( حس ــام س ــن الع ــعبية للأم ــة الش ــة اللجن ــة )أمان ــى وزارة الداخلي تتول
القانـون رقــم )19( لســنة 2010 مهــام ضبـط جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة وضبـط الأمــوال 
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المحصلــة مــن الجريمــة ووســائل النقــل المســتخدمة فــي التهريــب وإحالــة المقبـوض عليهـم 
ــح وإدارات  ــة المنافــذ والحــدود مــن خــال عــدة أجهــزة ومصال ــة، ومراقب ــى الجهــات القضائي إل
مركزيــة يأتــي علــى رأســها جهــاز مكافحــة الهجــرة ومصلحة الجــوازات والجنســية التي نســتعرض 

مهامهمــا وفـق الآتــي:

أولً: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيَّة:

ــم 386  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــرعيَّة بموج ــر الش ــرة غي ــة الهج ــاز مكافح ــاء جه ــم إنش ت
بتاريــخ 4 يونيــو 2014 مقــره الرئيســي فــي طرابلــس ولــه عــدة فــروع فــي باقــي أقاليــم الدولــة، 
ــتقلة،  ــة المس ــة المالي ــة والذم ــخصية الاعتباري ــع بالش ــه يتمت ــة، إلا أن ــع وزارة الداخلي ــو يتب وه

ــة )11(. ــح عــدة اختصاصــات تنفيذي ومن

ثانيًا: مصلحة الجوازات والجنسية:

ــة الاســتقلال ســنة 1951، ومــرت بمراحــل  ارتبــط إنشــاء مصلحــة الجــوازات والجنســية بدول
تطــور عديــدة آخرهــا ســنة 2008 عندمــا تحولــت الإدارة العامــة للجــوازات إلــى مصلحــة الجــوازات 
والجنســية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )314( لســنة 2008 ومقرهــا الرئيســي فــي 
طرابلــس، وهــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، ولهــا فــروع فــي كافــة 

المــدن الليبيـة وتضطلــع المصلحــة بالمهــام الآتيــة:

إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطنية وتنظيم الحصول عليها. 	.1

ضبط حركة الدخول والخروج إلى ليبيا عبر المنافذ المعتمدة. 	.2

إصدار الموافقات بمنح تأشيرات الدخول والمرور للأجانب عن طريق القنصليات. 	.3
11   يختص جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالآتي:

1 - دراسة ووضع الخطط الاستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

2 - ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

3 - القيام بأعمال التحري عن تهريب الأشخاص والتسلل عبر الصحراء والمناطق الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

4 - الإشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي وإعداد بيان تفصيلي وإحالته إلى الجهات المختصة.

5 - توثيق القيود والبيانات الخاصة بالمتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيرتهم والذين يتم ضبط تواجدهم وإقامتهم داخل البلاد بطريقة مخالفة 

للقانون.

6 - القيام بخدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما يحُال إليها من الجهات المختصة ممن يتواجدون داخل البلاد بالطرق المخالفة 

للتشريعات المنظمة للإقامة والعمل.

7 - وضع الاستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات الاستبيان للمهربين والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير 

المشروعة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتفريغها وتحليلها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

8 - إعداد خطة تدريب سنوية لتدريب العناصر التابعين للجهاز محليًا ودوليًا.

9 - التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
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ــى  ــة وعل ــر النظامي ــرة غي ــة الهج ــرة بمكافح ــة مباش ــا علاق ــدة إدارات له ــة ع ــع المصلح وتتب
رأسـها إدارة مباحــث الجــوازات، وتتولـى أعمــال البحــث والتحــري وضبــط المخالفيــن للقوانيــن 
المنظمـة للدخـول والخـروج والإقامـة فـي الأراضـي الليبيـة. وكذلــك إدارة المنافـذ التــي تتولـى 
ــى  ــة إل ــارات، بالإضاف ــة والمط ــة والبحري ــمية الحدودي ــذ الرس ــل المناف ــوازات داخ ــة الج مراقب

ــة. ــف المــدن الليبي ــروع مصلحــة الجــوازات المنتشــرة فــي مختل ــب وف مكتــب شــؤون الأجان

بالإضافــة إلــى ذلــك توجــد إطــارات أخــرى تهتــم بشــؤون الهجــرة منهــا وزارة العمــل والتأهيــل 
والتــي تتولــى الإشــراف علــى عمليــة حصــر العمالــة الوافــدة فــي مختلــف المؤسســات فــي 
ــي هــي  ــة الت ــح الشــهادات الصحي ــى من ــام والخــاص، كمــا أن وزارة الصحــة تتول ــن الع القطاعي

ــام والخــاص)12(. ــن الع ــي القطاعي ــى الإقامــة، أو العمــل ف شــرط أساســي للحصــول عل

الفقرة الثالثة

حدود النظام القضائي اللِّيبي في مُكافحة الهجرة غير النظامية

بدايــة نــود الإشــارة إلــى أنــه إدراكًا مــن المُشــرع اللِّيبــي بمــدى أهميــة ودقــة وخطــورة جرائــم 
الهجــرة غيــر النظاميــة بالنظـر للآثـار الاقتصاديــة والاجتماعيـة والسياســية والأمنيـة المترتبــة 
ــع  ــد وق ــرعيَّة، وق ــر الش ــرة غي ــة الهج ــة لمكافح ــات جزئي ــم ونياب ــتحداث محاك ــم اس ــا، ت عليه
ــاء  ــنة 2006 بإنش ــم )10( لس ــة رق ــات القضائي ــى للهيئ ــس الأعل ــرار المجل ــب ق ــا بموج ضبطه
ــر الشــرعيَّة، وقــد نــص هــذا القــرار فــي مادتــه الأولــى  ــات لمكافحــة الهجــرة غي محاكــم ونياب
علــى أن تنشــأ بدائـرة اختصــاص كل محكمــة ابتدائيــة محكمــة جزئيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر 
ــة المُتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي  الشــرعيَّة تختــص بالنظــر فــي الدعــاوى الجنائي
القانــون رقــم )6( لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب فــي ليبيــا وخروجهــم منها، 
ــة لمكافحــة الهجــرة  ــى إنشــاء نيابــة جزئي ــة مــن ذات القــرار عل فــي حيــن نصــت المــادة الثاني
ــة  ــة تختــص بالتحقيــق ورفــع الدعــاوى الجنائي ــر الشــرعيَّة بدائــرة اختصــاص كل نيابــة كلي غي

ومباشــرتها فــي الجرائــم بالمخالفــة لأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1987 المُشــار إليــه.

كمــا أصــدر المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة القــرار رقــم )62( لســنة 2010 بإنشــاء محكمة 
ــأ  ــى »تنش ــرار عل ــذا الق ــن ه ــة م ــادة الثالث ــت الم ــد نص ــن. وق ــن متخصصتي ــن جزئيتي ونيابتي
بدائـرة محكمــة شـمال طرابلــس الابتدائيـة محكمـة جزئيــة تسـمى )محكمـة مكافحــة الهجــرة 
غيــر الشــرعيَّة( تختــص بالنظــر والفصــل فــي الدعــاوى المرفوعــة عــن الجنــح المنصــوص 

12   د. ياسين محمود الناجح،«الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا«، مجلة شؤون ليبية، مجلة فصلية 

مستقلة تعُنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة، ع 1 يوليو 2016، ص 30 – 33.
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ــرة  ــدد دائ ــرعيَّة وتتح ــر الش ــرة غي ــة الهج ــنة 2010 مُكافح ــم )19( لس ــون رق ــي القان ــا ف عليه
اختصاصهــا بنطـاق محاكــم السـواني وشــمال وجنـوب وشـرق طرابلــس الابتدائيـة«، فــي حيـن 
نصــت المــادة الرابعــة مــن ذات القــرار علــى إنشــاء نيابــة جزئيــة لمكافحــة الهجــرة غير الشــرعيَّة 
ــر الشــرعيَّة المُشــار إليهــا تختــص بالتحقيــق  ــرة اختصــاص محكمــة مكافحــة الهجــرة غي بدائ
ورفــع ومباشــرة الدعــوى فــي الجرائــم المنصـوص عليهــا فــي القانــون رقــم )19( لســنة 2010 

المُشـار إليــه.

إلا أن تلــك المحاكــم المتخصصــة لــم تُفعَّــل علــى أرض الواقــع ولا نــدري مــا الأســباب الكامنــة 
ــم  ــر جرائ ــي بنظ ــاص القضائ ــألة الاختص ــي مس ــة ف ــدق الصعوب ــن ت ــا. ولك ــدم تفعيله وراء ع
الهجــرة غيــر النظاميــة. فعمــاً بمبــدأ إقليميــة القانــون تمــارس كل دولــة ســيادتها علــى إقليمها 
بتطبيــق قوانينهــا داخـل حدودهـا، بصـرف النظـر عـن جنســية مرتكـب الجريمـة وذلـك تطبيقًـا 
للمــادة )4( مــن قانــون العقوبــات الليبــي التــي تنــص علــى أن »تســري أحــكام هــذا القانــون علــى 
كل ليبــي، أو أجنبــي يرتكــب فــي الأراضــي الليبيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه«. 
ويعنــي هــذا المبــدأ أن قانــون العقوبــات يُطبــق علــى أي جريمــة تقــع داخــل الإقليـم الوطنـي 
بغـض النظـر عـن جنســية مرتكبيــه، أو المجنـي عليـه، وينعقـد الاختصــاص القضائــي وفقًـا لـه 
بتحقــق أحــد العناصــر المكونــة للجريمــة ســلوكًا، أو نتيجــة ولــو كان الفعــل غيــر معاقــب عليـه 
فــي البلــد الأصلــي، ومــن ثــم يجــب تطبيــق قانــون العقوبــات الوطنــي، وهــو مــا يفهــم مــن نــص 
المــادة )5( مــن قانــون العقوبــات الليبــي التــي تنــص علــى جريــان أحــكام قانــون العقوبــات علــى 
كل مــن ارتكــب خـارج البـاد فعـاً يجعلـه فاعــاً لجريمـة وقعــت كلهــا، أو بعضهــا فـي ليبيـا أو 

شـريكًا فيهـا.

غيــر أن هــذا المبــدأ يفقــد صلاحيتــه للتطبيــق بالنســبة لجرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة 
ــة الواحــدة،  ــال الواقع ــن حي ــازع القواني ــه تن ــذي يحتمــل مع ــر ال ــرة للحــدود، الأم باعتبارهــا عاب

والــذي يســتتبع بالضــرورة تنازعًــا لاختصــاص.

ــدود  ــرة للح ــة العاب ــر النظامي ــرة غي ــم الهج ــي جرائ ــق ف ــب التطبي ــون الواج ــد القان إن تحدي
يقتضــي تطبيــق مبــدأ عالميــة النــص الجنائــي علــى جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة بحيــث يســري 
ــكان  ــا كان م ــة أي ــم الدول ــي إقلي ــا ف ــى مُرتكبه ــض عل ــة يُقب ــى كل جريم ــي عل ــص الجنائ الن
ارتكابهــا وجنســية الفاعــل، أو الجانــي فالدولــة التــي تضبــط المجــرم عليهــا بمعاقبتــه ومحاســبته 

بحســب قانونهـا الوطنـي.

لكــن الأخـذ بمبـدأ عالميــة النــص الجنائـي علـى إطلاقـه، بتطبيـق قانــون العقوبـات علــى كل 
مجـرم يقبـض عليـه فــي إقليـم الدولـة، أيًــا كانـت الدولـة التـي ارتكـب فيهــا الفعــل الإجرامـي 
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وأيًـا كانـت جنسـية الجانـي، قـد يــؤدي إلـى تعــارض بيـن قوانيـن الـدول، إذ يجعــل لـكل دولـة 
اختصــاص بالنظــر فــي أي قضيــة هــي بالأصــل مــن اختصــاص قانــون آخــر، ويتعــارض مــع مبــادئ 
قانــون العقوبــات نفســه الــذي هــو بالأصــل قانــون إقليمــي، كل هــذا يجعــل تطبيــق المبــدأ أمــرًا 
صعبًــا مــن الناحيــة العمليــة، لــذا فمــن الأجــدى تقييــد المبــدأ لينطبــق علــى بعــض الأنــواع مــن 
الجرائــم، منهــا جرائــم الهجـرة غيـر النظاميــة العابـر للحــدود، لتتضافــر الجهــود فــي مكافحـة 

هــذا النــوع مــن الإجــرام تشــريعيًا وقضائيًــا وتنفيذيًــا.

التوصيـــــات
تعزيـز التعــاون الدولــي والإقليمــي فــي مجـال مكافحـة الهجـرة غيـر النظاميــة، وحـث  	.1

البلــدان كافــة إلــى الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة.

ضــرورة وجــود تنسـيق وتعــاون أمنييــن بيــن ليبيــا ودول الجـوار فــي مجــال مُكافحــة  	.2
الهجــرة غيــر النظاميــة.

تعديــل التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــاءم والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة، وتغليــظ  	.3
العقـاب فيمــا يتعلــق بجريمـة تهريــب المُهاجريـن بالنظـر لخطــورة الآثـار المترتبـة علـى تلـك 

الجريمــة.

تفعيــل محاكــم ونيابـات الهجــرة غيــر الشــرعيَّة، والرفـع مــن كفــاءة رجــال الضبطيــة  	.4
ــر  ــون مكافحــة الهجــرة غي ــق قان ــن بتطبي ــة والقضــاة المعنيي ــة العام ــة وأعضــاء النياب القضائي

ــه. ــال اختصاص ــي مج ــرعيَّة كل ف الش

ــة  ــال مكافح ــي مج ــوار ف ــا ودول الج ــن ليبي ــة بي ــة والثنائي ــات الإقليمي ــل الاتفاق تفعي 	.5
الجريمــة المُنظمــة وعلــى رأســها الاتفاقــات المُبرمــة مــع إيطاليــا ودول المغــرب العربــي، 

خصوصًــا فيمــا يتعلــق بتبــادل الخبــرات والمعلومــات ومراقبــة الحــدود المشــتركة.

ــر  ــرة غي ــم الهج ــورة جرائ ــر لخط ــاص، وبالنظ ــكالية الاختص ــدة إش ــن ح ــف م للتخفي 	.6
النظاميــة وتهريــب المُهاجريــن علـى نطــاق واســع، ومـا ينتُــج عنــه مـن تبعــات خطيـرة، تبــرُز 
الحاجـة إلـى اسـتحداث محاكــم دوليـة، أو إقليمـه لمكافحـة ظاهـرة الهجـرة غيـر النظاميـة علـى 
ضــوء تجربــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو إدراجهــا ضمــن مشــمولات الجرائــم التــي تدخــل 

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــي اختص ف




